
 الخاتمة :

إن عملیة تقییم الأداء لها فائدة كبیرة لذلك فإن أغلب الشركات تصدر تقاریر عامة تشمل قائمة 

المركز المالي وقائمة الدخل والتدفق النقدي بالإضافة إلى بعض التفاصیل والنسب المالیة والمقارنات 

والتي تشرح طبیعة نشاط الشركة ،وذلك من أجل تعزیز مكانة الشركة في السوق ومن أجل إقبال 

المستثمرین على شراء أسهمها ،لكن الشركة على كل حال لم تصدر مخططات ورسوم بیانیة توضح أداء 

الشركة، وكما نعرف فإن المخططات والرسوم البیانیة تعطي صورة أكثر وضوحا وتترك أیضا أثرا 

وانطباعا أكثر للمتلقي باعتبار أن الصور تتركز في الذهن أكثر من الوسائل الأخرى كما یقول خبراء 

 الإعلام .

وینبغي على الشركات أن تؤكد على مسألة الإفصاح المحاسبي من حیث إظهارها لكافة المعلومات 

،وأعتقد أن الإفصاح المحاسبي للشركات التي یكون موقفها سلیما وأداؤها جیدا بمثابة القناة الإعلامیة 

التي تساعد على إبراز أدائها وموقعها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وما لاحظه الباحث على سبیل 

المثال في الشركة موضوع البحث أنها لم تفصح عن عدد العمال والموظفین وتصنیفهم الوظیفي ،ولا توجد 

أیضا معلومات عن المبیعات الآجلة وقیمتها ولا توجد هناك معلومات المشتریات والمشتریات الآجلة وهذا 

 ما منع الباحث من حساب دوران المدینین أو الدائنین .

كما نود الإشارة إلى أن مسألة الإفصاح المحاسبي أصبحت من الأمور الهامة جدا في عصرنا 

الحالي بعد الانفتاح الكبیر حصل على مستوى العالم حیث نلاحظ كثیرا من الدول بدأت الإنتباه إلى هذه 

المسألة وصدرت الكثیر من القوانین التي تلزم الشركات اعتمادها عند إجراءها للحسابات الختامیة أو في 

 مسك الدفاتر المحاسبیة .

حیث یمكن الاستفادة من أدوات التحلیل المالي كأحد الإجراءات التحلیلیة في مساعدة مراقبي 

الحسابات والمراجعین لاكتشاف الأخطاء أو الانحرافات ومن ثم فإذا ما كانت هناك مؤشرات أو علامات 

على وجود انحرافات ،یستطیع مراقبو الحسابات من اللجوء إلى الأسالیب التدقیقیة المعروفة للمختصین 

،وفي هذا الجانب یستفاد من هذه الطریقة في الشركات الكبیرة والتي لا یستطیع المراقب مراجعة كافة 

الحسابات ومن ثم فإن أسالیب التحلیل المالي تساعده على اكتشاف الانحرافات بأسرع وقت وأقل جهد 

،وعلى الشركات أن تعتمد الموازنات التخطیطیة كأداة من أدوات التخطیط والرقابة ،وهذه الموازنات تمثل 
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دلیل عمل وكمستهدفات في نفس الوقت للوصول إلیها و كعملیة رقابیة تستطیع من خلالها كشف الخلل 

 إذا ما وقع .

فینبغي على الشركات اعتماد النسب المعیاریة لأغلب نشاطات الشركة، باعتبار أن النسب 

المعیاریة تمثل مستهدفات یتم من خلالها الحكم على أداء الشركة والأشخاص العاملین فیها عن طریق 

إجراء مقارنة بین الأداء الفعلي والمعیاري على المستثمرین في الأسواق المالیة (البورصات ) أن تنتبه إلى 

مسألة هامة وهي أن عملیة الاستثمار وتحلیل الأسواق ینبغي أن تخضع للتحلیل المالي والفني معا ،لأن 

التحلیل المالي هو الذي یستطیع أن یقیم أداء الشركات وقوة مركزها المالي وربحیتها ،في حین أن التحلیل 

الفني تتمثل وظیفته في دراسة الأسعار في الماضي والحاضر ومن ثم التنبؤ بمستقبل الأسعار ،لذا 

فالتحلیل الفني الذي یحدد للمستثمر متى یشتري ومتى یبیع ،في حین أن التحلیل المالي في عملیة 

مكافحة الفساد الإداري والمالي عن طریق تقییم الأداء وذلك من خلال استخدام أدوات التحلیل المالي 

المختلفة والتي مر ذكرها ،فیمكن كشف التجاوزات عن طریق مقارنة تكالیف نشاط أو مشروع معین مع 

أنشطة مماثلة لشركات منافسة ،أو المقارنة مع شركات تعمل ضمن نفس القطاع الصناعي أو التجاري 

 ،ومن ثم تحدید الانحرافات والبحث عن أسبابها. 
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